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سوريا ديمقراطية لا مركزية سياسية, تضمن حقوق شعبنا الكردي
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المظاهرات تعمّ المناطق الكردية


مازالت المظاهرات الجماهيرية السلمية الحاشدة تجتاح المدن والبلدات الكردية كلها. تفيد التقارير الواردة من مدن وبلدات المناطق الكردية بأنّ رقعة المظاهرات السلمية تتسع بشكل ملحوظ، ولم تعد التظاهرات الحاشدة محصورة في أيام الجمعة، بل أصبحت تأخذ طابعاً يومياً. ..تتمة المظاهرات ..في صـ 3














افتتاحية آزادي


يكتبها سكرتير الحزب 
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توحيد الصف الكردي


ضـرورة وطنيـة وقومـيـة


  عانت الحركة السياسية الكردية في سوريا خلال السنوات الماضية من حالة الانقسام والتشرذم والتشتت... في صفوفها ، نتيجة ظروف وعوامل موضوعية وذاتية عديدة – لسنا يصدد الدخول في تفاصيلها الآن – ساهمت جميعها في إضعافها وهزالها وترهلها... وخلقت فجوة كبيرة وواسعة بينها وبين الشارع الكردي.


  وكنتيجة طبيعية لهذه الحالة ، لم تستطع الحركة السياسية الكردية ، من القيام بمهامها والتصدي لمسؤولياتها الوطنية والقومية على حد سواء ، رغم الحصار والخناق الكبير على الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد ، وازدياد القمع الأمني والاستبداد السلطوي ، وغياب الحريات الأساسية وسيادة القانون ، وتدهور الوضع المعيشي للمواطنين ، وتفشي ظاهرة الفساد والنهب والرشوة والمحسوبية.. ، ورغم اشتداد وتصاعد وتيرة الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي الناجمة عن السياسة الشوفينية وإفرازاتها السلبية 


البقية في صـ6


























وجيهة عبد الرحمن تحصل على المركز الأول


نالت وجيهة عبد الرحمن (كاتبة كردية من الحسكة) المركز الأول بجائزة نجيب محفوظ للقصة القصيرة والقاص المصري د. موسى نجيب موسى في المركز الثاني أما القاص الدكتور ثروت عكاشة في المركز الثالث في منافسة شديدة وشريفة بين 230 قاص وكاتب مبدع في الوطن العربي.




































































صمغ الـــنــــــحـــــــل 


هو مادة ينتجها النحل عن طريق تجميع موادة راتنجية صمغية من قلف الأشجار و براعمها و معالجتها بطرق خاصة و إضافة بعض المواد لها مثل حبوب اللقاح وبعض إفرازات يخرجها النحل من بطونه و له عدة أسماء أخرى مثل البروبوليس و العكبر و غراء النحل وهو مادة غرائية صمغية راتنجية وتتميز تلك المادة بأنها مضاد حيوي طبيعي تتكون من( 30% شموع ـ 55% مواد حمضية وراتنجية ـ 10% كالسيوم و زيوت أثيرية عطرية ـ 5% فيتامينات و معادن و بروتينات).


فوائـد شمـع النحـل 


ناجح جداً في علاج انسداد الأنف والزكام �يعتبر أفضل علاج لالتهابات الجيوب الأنفية الثمانية �وقاية الجهاز التنفسي من الأمراض بالاستمرار في مضغه �علاج حمى الدريس الشديدة و وقف أعراضها مثل (وقف تدميع العين – فتح الأنف المزكوم – وقف رشح الأنف – وقف شرقة الحلق)
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لو أصبح هذا الثعبان ملكاً للنظام هل سيستخدمه بوظيفة الشبيحة؟
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سرّ نجاح الثّورة (أيّ ثورة في التّاريخ) قوة إيمان الشعب وتصميمه على التّغير وتوقه إلى الحرية 
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كلما ازدادت قافلة الشهداء عدداً ازدادت إرادة الشعب تصميماً والثورة إشتعالاً.  








تتمة ملف خاص عن نصر الدين...


و لقد انهالت برقيات التعزية من الأحزاب السياسية الكردية والشخصيات الوطنية والثقافية ونشطاء في مجال السياسة وحقوق الإنسان، متضامنة مع الشهيد الفقيد، ومنددة بعملية الغدر الجبانة التي أدت بحياته. وقد شارك حزب آزادي الكردي في سوريا في تشييع الشهيد إلى مثواه الأخير، مع الموكب المهيب لجماهير الشعب الكردي من دوار زوري بقامشلو وحتى قريته كفري دنا. وأرسل الحزب ومنظماته برقيات تعزية إلى رفاقه وذويه وأهله، ومنها:  


برقية تعزية ومواساة


الأخوة الأعزاء ( قيادة وقواعد) الحزب الشقيق: الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) 


الأخوة الأعزاء آل الشهيد نصر الدين برهيك الكرام .


بمزيد من اللوعة والألم تلقينا اليوم 22 / 2 / 2012 نبأ استشهاد المناضل نصر 


الدين برهيك عضو المكتب السياسي لحزبكم ، عضو الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي في سوريا، إثر جريمة إطلاق الرصاص الحي اقترفتها الأيدي الآثمة من عصابات الغدر والخيانة شبيحة نظام الاستبداد وجلاوزته لأيام خلت.


لقد كان للشهيد مكانة خاصة في قلوبنا ذلك لما كان يتحلى بها من صفات الرجل الجسور والمناضل المقدام وصاحب كلمة الحق في مسارها وأوانها.


إننا في حزب آزادي الكردي في سوريا، في الوقت الذي نعبر فيه عن غضبنا واستنكارنا الشديدين لهذه الجريمة الشنعاء المستهجنة، في ذات الوقت نعتز معكم ونفتخر بالرجال الميامين من أمثال الشهيد أبي علاء، لأنه ليس خسارة لحزبكم فحسب بل لعموم شعبنا الكردي ومجتمعنا السوري، وهو بهذا الرحيل إنما يعزز قافلة شهداء الكرد والوطن بعبق رائحة دمه الطاهر ويساهم بسخاء في مسيرة الثورة السورية لتزداد شعلة واتقادا.


أيها الأخوة والرفاق !كلنا ثقة بأن أبناءه وذويه و رفاق دربه سيواصلون المسيرة من بعده دون كلل ، وأن شباب الثورة سيثأرون لدمه، عبر تحقيق أهداف شعبنا الكردي وأماني مجتمعنا السوري في غد سعيد مشرق يسوده العدل والمساواة، من غير تمييز أو امتياز لأحد.


ختاما، لا يسعنا أيها الإخوة إلا أن نعزي أنفسنا و نتقدم إليكم ومن خلالكم إلى كافة رفاق الشهيد وأصدقائه ومحبيه بأسمى آيات التعزية والمواساة بهذا المصاب الجلل متمنين لكم جميعا الصبر والسلوان وللشهيد العزيز واسع الرحمة وفسيح الجنان.


المجد والخلود للشهيد نصر الدين ولكل شهداء الحرية 


الخزي والعار للقتلة المجرمين.       في 22 / 2 / 2012


 اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا


أعزاءنا الكتاب يمكنكم التواصل معنا والمساهمة في إناء الجريدة بكتاباتكم على الإيمل التالي :








تتمة ملّف خاص...      انتسب الشهيد نصرالدين برهك إلى صفوف الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) منذ ريعان شبابه وعمل في المنظمات الطلابية التابعة للحزب في كل من جل آغا - الحسكة - دير الزور.


شارك كعضو منتخب في مؤتمرات الحزب بدءا ً من المؤتمر الخامس وحتى العاشر , تدرج في الهيئات الحزبية حتى نال شرف عضوية اللجنة المركزية للحزب في مؤتمر الشهيد كمال أحمد عام 1998 ثم عضوية المكتب السياسي لحزبنا. نهل الرفيق الشهيد نصرالدين من نهج البارزاني الخالد نهج الكردايتي وتمثل قيمها وعمل جاهداً في الدفاع عنها حتى آخر قطرة من دمه.


كان الشهيد مثالا ً للتضحية والفداء, مقداماً, متواضعاً, عزيز النفس , صادقاً يحمل هموم شعبه ويدافع عنها, محباً لرفاقه وأصدقائه, غيوراً جسوراً،  وفيا ً للقيم والمبادىء التي يحملها, مدافعاًً  صلباً  عن قضية شعبه, مؤمناً بنهج الكردايتي نهج البارزاني الخالد.


تعرض خلال نضاله للعديد من المضايقات والملاحقات والاعتقال كان كلما ازداد الضغط عليه ازداد إيماناً وقناعة بمبادئ حزبه, لم تنل كل هذه الإجراءات الأمنية من عزيمته حتى وصل الأمر بالأجهزة الأمنية وأذنابها فنصبوا كميناً له وأمطروه بنار حقدهم من خلال عصابة مافيوية مأجورة في يوم الاثنين 1322012 وجرح على إثرها بجروح بليغة أسعف إلى مشفى النور في مدينة قامشلو ثم نقل إلى حلب وأدخل مشفى مارتيني, وبعد إجراء عدة عمليات جراحية للشهيد واجه من خلالها الموت إلا أن يد المنون نالت منه في الساعة الثالثة فجراً من صبيحة 22/2/2012 وشيع جثمانه إلى مسقط رأسه في قرية كڤرى دنا وسط تشييع مهيب ومشاركة لا تليق إلا بالعظماء وبمشاركة المجلس الوطني الكردي ورفاق الشهيد وأهله ومشاركة وفود الأحزاب الوطنية الصديقة والكردية الشقيقة ومشاركة واسعة من التنسيقيات الشبابية من المدن التالية: حلب - كوباني - عفرين - تل تمر - درباسية - سري كانيه - عامودا - قامشلو - تربه سبي - جل آغا - منطقة كوجر وآليان - گركي لگي – ديرك.


التتمة في صــ 10











مظاهرة قامشلي
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تتمة كردستان سوريا...


وجود حركة سياسية كردية، والموقف اللامبالي واللامسؤول لحركة خويبون تجاه أكراد سوريا، أضاع الكرد فرصة كانت من الممكن أن تصار لصالح الشعب الكردي في حكم ذاتي. وبعد الاستقلال، أنكرت الحكومات المتعاقبة على سوريا الوجود القومي الكردي وحقوقه، وتنامى دور التوجهات العروبية والأفكار الشوفينية ،واستولت بعض العشائر العربية  على أراضي زراعية وبخاصة في المناطق الري وضفاف الأنهار (الفرات –بليخ – خابور – دجلة.. ) و في عهد الوحدة تم وضع اللبنات  لمشروع التعريب والاستيطان العربي من خلال مشروع الضابط الاستخباراتي المقبور محمد طلب هلال وخططه لتعريب منطقة كردستان  وتأسس حزب البعث الشوفيني القومجي  بعد عام من الاستقلال مستقاة أفكاره من النازية وتزاوج الفكر الديني والعروبي، وبعد استيلائها السلطة وسدة الحكم عام 1963 خطط ومارس الشوفينية والقمع بحق الشعب الكردي و وجوده وتغيير ديمغرافية كردستان سوريا ابتداءً بنزع الجنسية السورية من 120 ألف كردي خلال إحصاء استثنائي 1962وتغيير أسماء القرى والمدن الكردية إلى أسماء عربية وعبرية، وتنفيذ مشروع الإصلاح الزراعي بنزع ملكية الأراضي من الملاكين والفلاحين الكرد، وتنفيذ المشروع العنصري الاستيطاني (الحزام العربي) إبان حكم حافظ الأسد وبدعم من سياسات الحزب الشيوعي السوري  ومورس سياسة تهجير الكرد الى مناطق الداخل السوري،  وسياسة التجويع والتهجير القسري والتعريب والتبعيث، مما أدى  إلى إحدات تغييرات ديمغرافية في المناطق الكردية  إضافة إلى مشروع الحزام العربي، استقدمت الدولة على مدار سنوات حكم البعث جيشاً من الموظفين و العمال والعسكريين والأمن والشرطة والعوائل العربية وكذلك البدو من الداخل إلى مناطق كردستان.


ومن خلال إجراءات إدارية شوفينية  تم فصل المناطق الكردية عن بعضها وبخاصة في المناطق القليلة العمق كمناطق جرابلس (كركاميش) وشمال إعزاز التي تصل منطقة عفرين وجبل الأكراد مع الجزيرة و استيطان 6 قرى عربية في المنطقة مابين رأس العين (سري كانيي) و تل أبيض (كري سبي) لفصلهما كون المنطقة الواقعة بينهما بالأساس منطقة قليلة السكان  إضافة إلى سياسة منع استملاك الكورد للعقارات والسكن في تل أبيض وجرابلس  بالتزامن مع مشروع الاستيطان العربي في الحسكة، مما دفع العديد من العوائل الكردية في هذه المناطق للهجرة.


وبعد الانتفاضة الكردية  2004  واستشهاد أكثر من 33 كرديا واعتقال المئات واغتيال الشهيد شيخ معشوق الخزنوي، ازدادت وتيرة الخطط والممارسة العنصرية وتأليب العشائر العربية والرأي العام العربي ضد الشعب الكردي واستغلال ماكان يجري في العراق، فقد تم قتل العديد من العسكريين الكرد واعتقال العديد من المثقفين والقياديين الكرد، وإصدار وتنفيذ العديد من القوانين والمراسيم المعادية والهادفة إلى إنهاء الوجود الكردي.


وبعد الدخول في عهد جديد عنوانها الربيع العربي والإطاحة بالديكتاتوريات العربية واقتراب اكتمال الثورة السورية عامها الأول ضد النظام الاستبدادي، ومن أبرز أهدافها الحرية وإسقاط النظام وبدأ يتبلور كرديا شيئا فشيئا ضرورة إقامة فيدرالية كردية على كامل المناطق التاريخية لهم في إطار سوريا ديمقراطية اتحادية.


ومن هنا اعتقد أن إقامة منطقة الحكم الفيدرالي أو الذاتي في كردستان سوريا، سيعترضها عقبات كبيرة حتى بعد سقوط النظام نتيجة الكم الهائل لمشاريع التعريب والاستيطان وعقلية الإقصاء والفكر الشوفيني السائد ولهذا على القيادات الكردية العمل الجاد لفدرلة المنطقة الكردية وهي الحل  الأسلم والأصح لمستقبل سوريا ولمستقبل العلاقة والتعايش بين الشعبين الكردي والعربي،  والخطوة الأولى بهذا الاتجاه لابد من توجه المجلس الوطني الكردي الذي تبنى طرح حق تقرير المصير للشعب الكردي في إطار الدولة السورية إلى الأمم المتحدة ومجلسي حقوق الإنسان والأمن الدوليين عاجلا، وكذلك تقديم طلب إلى الدولة الفرنسية لتقديم خارطة التمركز والتواجد السكاني للشعب الكردي إبان الانتداب الفرنسي كون سياسة التعريب الممنهج اتبع بعد الاستقلال
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كلام البنفسج االبنفسج البنفسج











كلام في الظّل





























نبذة عن حياته:


ولد الشهيد البطل نصرالدين برهك في قرية كڤرى دنا عام 1960 ودرس المرحلة الابتدائية في مسقط رأسه ثم تابع دراسته، الإعدادية في مدينة جل آغا(جوادية) والثانوية الصناعية في الحسكة، الحسكة ثم أكمل دراسته في مدينة دير الزور ويحمل شهادة المعهد الصناعي قسم الكهرباء.  تتمة صـ2





شباط ( فبراير )   2012م





 الإعلام المركزي لحزب آزادي الكردي في سوريا  Ragihandina Navendî ya Partiya Azadî ya kurd li Sûriya            


ê    
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الحرية لكافة معتقلي الراي في سجون البلاد..... والنّصر لثورة آزادي في سوريا





























AZADÎ








آزادي





صدر حديثا كتاب (قواعد اللغة الكردية) للشاعر واللغوي الكردي الراحل ملا أحمد بالو.


و هي ثمرة جهود مضنية ِفي البحث والإطلاع على اللهجات الكردية المتنوعة المكتوبة والمحكية، وهذا العمل خرج إلى الحياةبعد عشرين سنة من رحيله. أشار مقدّم الكتاب الشاعر (كاسي) إلى أهمية الكتاب وسعة اطلاعه على قواعد  اللغة. يعد الكتاب مرجعاً هاما للمهتمين باللغة الكردية وللأجيال القادمة لما يتضمنه من شرح مفصل للقواعد اللغوية.


الطبعة الأولى 2011. ترجمة الحروف العربية: الشاعر كاسي. مراجعة لغوية : عبد السلام داري. تصميم الغلاف : كاميران كدو. 














تتمة الافتتاحية


من المشاريع والقوانين العنصرية والتمييزية والإجراءات والتدابير الاستثنائية ، كالإحصاء الاستثنائي والحزام العربي والمراسيم التشريعية والقوانين الخاصة بتملك العقارات وقرارات الفصل والتسريح التعسفيين بحق الطلبة والعمال الكرد وممارسة مختلف أنواع الضغوطات بحق النشطاء والمناضلين الكرد وملاحقتهم واعتقالهم بدون وجه قانوني وتعذيبهم جسدياً ونفسياً وتصفية البعض منهم وتقديم البعض الآخر للمحاكم الصورية العادية والاستثنائية والحكم عليهم بعقوبات قاسية جداً.   ومع أن الحركة السياسية الكردية ، حاولت وفي فترات زمنية مختلفة الخروج من حالتها غير المرضية والمأزومة تلك ولملمة صفوفها وتوحيدها، من خلال تجارب عديدة كالتحالف والجبهة ولجنة التنسيق والمجلس السياسي، إضافة إلى تجارب عديدة أخرى في مجال الوحدات التنظيمية الاندماجية، إلا إنها جميعاً لم تحقق ذلك النجاح المطلوب، ولم ترتقِ إلى مستوى تلبية آمال وطموحات أبناء الشعب الكردي في سوريا، في الوصول إلى مستوى تشكيل وبناء مرجعية سياسية قومية عامة وشاملة تضم جميع فئات الشعب الكردي وقطاعاته المختلفة وأحزابه وتياراته السياسية، تكون قادرة على تمثيله والتعبير عن إرادته وطموحاته وتطلعاته القومية المشروعة.


  ومنذ اندلاع شرارة الثورة السورية المنادية بالحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والكرامة الإنسانية، وإنهاء النظام الاستبدادي الشمولي الحاكم ببنيته التنظيمية والسياسية والفكرية وتفكيك الدولة الأمنية وبناء دولة ديمقراطية تعددية برلمانية، كان أبناء الشعب الكردي من المساهمين والمشاركين الأوائل فيها، معتبرين أنفسهم جزءاً لا يتجزأ من هذه الثورة المباركة ومن أهدافها النبيلة، ولا سيما جيل الشباب الثائر الذين أظهروا قوة وإرادة وتصميماً كبيراً جداً وأثبتوا وعياً وطنياً وقومياً نادراًً وجعلوا من أنفسهم قرابين على طريق الحرية، حيث برزت الحاجة مجدداً وأكثر من أي وقت آخر مضى للعمل من أجل رص الصف الكردي وتوحيده، ليكون أكثر تنظيماً وقوة وفعالية، في الثورة السورية وتحقيق أهدافها الوطنية وتأمين الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي. وقد شكل انعقاد المؤتمر الوطني الكردي في 26 / 10 / 2011 خطوة هامة وايجابية على الطريق الصحيح، رغم بعض النواقص والأخطاء التي رافقت عملية التحضير له وآليات عمله في المرحلة الماضية.


 ويعقد أبناء الشعب الكردي على هذا المؤتمر والمجلس الوطني الذي انبثق عنه  الآمال الكبيرة والعريضة ليكون على مستوى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه ويصبح مرجعية قومية شاملة للشعب الكردي في سوريا ، من خلال العمل على تنظيم وإقامة الحوارات الفعالة والبناءة مع جميع الأطر والأحزاب والتيارات السياسية الكردية والفعاليات الشبابية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، في المجتمع الكردي غير المنضوية فيه، من أجل الوصول معاً إلى صيغة مقبولة للتعاون والتنسيق والعمل المشترك، تنسجم مع ظروف هذه المرحلة الدقيقة والهامة جداً بعيداً عن عقلية التهميش والإقصاء والإلغاء، وغيرها من الأساليب الشمولية التي عفى عنها الزمن.


  ولا بد لنا أن نؤكد هنا بأن النظام السوري يعمل جاهداً بكل ما في وسعه وبمختلف الوسائل والأساليب، لإثارة الخلافات والصراعات الكردية – الكردية، وضرب أسس وعوامل التفاهم المشترك بين الأطراف والتيارات السياسية الكردية المختلفة، وضرب السلم الأهلي في المناطق الكردية، من خلال سلسلة الجرائم والممارسات الإرهابية التي حدثت وتحدث في المناطق الكردية من اغتيال بعض المناضلين الكرد البارزين (الشهيد مشعل التمو، الشهيد نصر الدين برهك، الشهيد الدكتور شيرزاد حج رشيد.) ، وتهديد بعضهم الآخر بالتصفية الجسدية، من أجل إضعاف الحراك الكردي في الثورة السورية ومنع الكرد من تحقيق أي مكاسب قومية.


  ونعتقد أن الرد السليم والأنسب والعملي على مخططات النظام وأساليبه الخبيثة هذه، يكمن في ممارسة أقصى درجات الحذر واليقظة والحيطة وضبط النفس وعدم الانجرار وراء ألاعيبه ومؤامراته تلك، والعمل على تعزيز الحوار الأخوي بين الأحزاب والتيارات والأطر السياسية الكردية المختلفة، وإيجاد صيغة من التعاون والتنسيق بينها ورص صفوفها وتوحيدها. وكلنا أمل وثقة بأن شعبنا الكردي بقيادة حركته السياسية قادر على تجاوز هذه المرحلة المفصلية في تاريخه بوعي كبير وحس عال بالمسؤولية وتفويت الفرصة على النظام القمعي الاستبدادي وأدواته الرخيصة للنيل من تصميمه وعزيمته وإرادته النضالية من اجل الحرية والتغيير الديمقراطي وتأمين حقوقه القومية.
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تتمة .... الاستبداد بين الدستورين


كما الدستور السابق، قد نصّ على مبدأ فصل السلطات وتقسيمه السلطات إلى ثلاث هي السلطة التشريعية – السلطات القضائية – و السلطة التنفيذية، لكن نلاحظ هيمنة السلطة التنفيذية متمثلة برئيس الجمهورية على السلطة التشريعية و السلطة القضائية و سنوضح ذلك بالتفصيل في التالي: 


ثالثا: صلاحيات رئيس الجمهورية: يكرس الدستور الجديد كما الدستور السابق، السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية: فالمادة السابعة والتسعون تقول ((يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء و نوابه و تسمية الوزراء و نوابهم و قبول استقالتهم و إعفاءهم من مناصبهم )) وهو ما كان موجودا في الدستور السابق في المادة (95) منه كما يحق لرئيس الجمهورية (( إعلان الحرب و التعبئة العامة و يعقد الصلح)) حسب المادة الثانية بعد المئة في الدستور الجديد، وهذا موجود في المادة ( 100) من الدستور السابق، أما المادة الثالثة بعد المئة تعطي رئيس الجمهورية صلاحية إعلان حالة الطوارئ و إلغائها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وهو موجود في المادة (101) من الدستور السابق، كما أن (( رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش و القوات المسلحة و يصدر جميع القرارات و الأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله التفويض ببعضها)) حسب المادة الخامسة بعد المئة، ونفس الأمر كان موجودا في المادة (103) في الدستور السابق، المادة الحادية عشرة بعد المئة من الدستور الجديد تقول (( لرئيس الجمهورية أن يقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه))، ونفس الشيء موجود في المادة (107) من الدستور السابق، المادة الثالثة عشرة بعد المئة من الدستور الجديد تقول (( 1- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلا)) .


وهو ماكان مذكورا في البند الأول أيضا من المادة ( 111) من الدستور السابق، المادة السابعة عشره بعد المئة من مشروع الدستور الجديد تقول (( رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى، و يكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني و بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية و ذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل و يجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا)) و هذا الشيء كان موجودا في المادة (91) من الدستور السابق كما أعطى الدستور الجديد الصلاحية (( لرئيس الجمهورية حق إحالة رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء إلى المحاكمة عما يرتكبه أي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها)) حسب الفقرة الثانية من المادة الرابعة و العشرين بعد المئة من هذا الدستور بينما الدستور السابق كان أعطى الصلاحية











الاقتصاد السوري .. رؤية في العمق ؟!


بقلم : ريبر كورد


إن اقتصاد أي دولة هو غالباً نتيجة لقدرة نظامها السياسي على إمكانية خلق الأرضية الملائمة لكل ما من شأنه أن يخدم الجانب الاقتصادي الذي يرتبط بصورة مباشرة بحياة المواطن اليومية, فالاقتصاد هو المرآة التي تعكس طبيعة الحياة والمجتمع (سلباً أو إيجاباً) ووضع الاقتصاد السوري غير المستقر اليوم بات يشكل الحيز الأوسع من فكر ومخيلة الكثيرين من المتابعين والمهتمين بالشأن العام للتعرف على الاقتصاد السوري بنيوياً وهيكلياً. هناك هواجس مشروعة أمست تقلق بال المواطن باعتباره الأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية, لاسيما أولئك الذين يعيشون ضمن مستويات متدنية من المعيشة . 


بما أنّ السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، فعلاقة الارتباط طردية موجبة بين طرفين أولهما وجود اقتصاد قوي متماسك يقوم على التنمية، والجانب الآخر وجود نظام سياسي حكيم بمختلف المقاييس قائم على أسس الحوكمة الرشيدة والشفافية بعيداً عن الفساد والاستغلال ومعتمد على النظم والقواعد والبرامج الاقتصادية الملائمة لطبيعة البلد ولابدّ وأن ينعكس هذه الحالة إيجاباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام الأمر الذي سيخلق اقتصاداً قوياً إنْ استثنينا العوامل الخارجية والظروف القاهرة التي يمكن أن تؤثر على المنظومة الاقتصادية في الدولة (حروب – كوارث – أزمات...) عندئذٍ  يمكن أن يتم خلق نمط ومستوى معيشيٍّ راقٍ يتمتع في ظله المواطن بمستوى عال من الرفاه الاجتماعي مما سيحقق العدالة الاجتماعية والتي من المفترض أن تكون المبتغى الأسمى والغاية الأهم والأولوية المثلى لأي نظام سياسي يقوم على احترام مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان دون إهمال جانب الحريات السياسية. ولكن السؤال الهام الذي يمكن طرحه في هذا السياق هو: أين هو النظام السوري من كل ما تم ذكره في ما سبق؟


إنّ النظام الرسمي السوري قام بعقد قران بين جهات سلطوية (معتمدة على نفوذها في الدولة) وبين فئات من المقربين لأصحاب القرار نتيجتها ولادة شبكات مافيوية قائمة على توزيع ثروات البلد واستثماراتها الحيوية والاقتصادية فيما بينها وكل ذلك على حساب لقمة المواطن السوري, حيث لجأت هذه الفئة (السيا قتصادية) إلى وضع قوانين وتشريعات وإصدار مراسيم للاقتصاد السوري وأسسه بما تخدم مصالحها الذاتية وتبعاً لمقتضيات مصالحها الشخصية؛ فتحولت هذه الطغمة الفاسدة إلى نخبة اقتصادية سياسية نافذة تمتلك المال والسلطة وتتمسك بمفاصل الدولة وسياساتها وفق أجندات خاصة بها فأمست تدير دفة البلاد وتتحكم بشؤون العباد وفق أهوائها ورغباتها الجنونية؛ فانقسم المجتمع إلى طبقتين غالبية عظمى تندرج تحت خط الفقر وأقلية تزداد ثراءً على حساب انحسار الطبقة الوسطى وأصبحت لهذه الفئة المافيوية اليد الطولى في إدارة عجلة الاقتصاد لصالحها وغدت بيدها مفاتيح المال والسياسة والإعلام, وتحول النظام السياسي في سوريا إلى نظام أمني اقتصادي مافيوي وألغي بذلك الدور المنوط بمعظم مؤسسات الدولة الاقتصادية والمالية والسياسية فظهر التحالف التوأمي بين السلطة والمال. وجاء التهميش المتعمد ولسنوات طوال لأبسط الحقوق المدنية للمواطن السوري, حيث انصرف المواطن لتأمين لقمة عيشه واضحي شغله الشاغل فنجح النظام نوعاً ما بأبعاد المواطن عن الشأن العام.... "السياسة لا تشبعك خبزاً أيها المواطن ". 


اعتقد أن النظام السوري قام بتشويه القطاعات الاقتصادية بنيوياً وهيكلياً وقام بالعمل على نهب الثروات الوطنية والتوجه إلى الاستثمارات الاستهلاكية ذوات الربح السريع مبتعدة عن الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية التي تدعم البنية التحتية للاقتصاد السوري فكرس بذلك جميع مظاهر التخلف والفقر وعمل على وضع سياسات وخطط اقتصادية غير واقعية  وآليات غير مجدية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد, ووفقاً مما سبق يمكن للمرء ودون أن يتحمل عناء البحث بالأرقام والمؤشرات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في سوريا, أن يتلمس بوضوح الآليات التي كان لها أدوار سلبية على أرض الواقع وذلك من خلال بعض المعطيات التالية:  


التعرف على مستوى دخل الفرد ومستوى معيشته - نسبة البطالة في سوريا! -  معدّل الأسعار ومستوى التضخم -  تراجع قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الرئيسية ؟!














تتمة حوار موقع بيامنير ..


 وللمطالبة بالحرية والكرامة الإنسانية والتغيير الديمقراطي في البلاد. وخلال كل هذه الفترة الطويلة من عمر هذه الثورة التي عمت مختلف المحافظات والمدن والبلدات السورية، تعاملت معها السلطات السورية الحاكمة بمزيد من القمع والعنف والاستخدام المفرط للقوة، مما أدى إلى استشهاد ما لايقل عن ( 6500 ) شهيد، واعتقال عشرات الآلاف من الناشطين في الحراك الجماهيري، استشهد البعض منهم تحت التعذيب الوحشي في أقبية الأجهزة الأمنية، بينهم أطفال ونساء، ومصير البعض الآخر منهم لا يزال غامضاً نتيجة انقطاع اخبارهم نهائياً وتوارد الأنباء عن أوضاعهم الصحية السيئة في ظل ظروف الاعتقال الصعبة والمزرية في المعتقلات وأقبية أجهزة الأمن السيئة الصيت.


أما بالنسبة لنهاية الثورة، فلا أحد وفي ظل الظروف الحالية الدولية والاقليمية والمحلية، يستطيع أن يتكهن بذلك، ولكن الشيء المؤكد أن هذه الثورة السلمية الشعبية في سوريا، لن تتوقف إلا بعد أن تحقق أهدافها في الحرية والديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحترام الكرامة الإنسانية، والتغيير الديمقراطي المنشود.


السؤال الثاني: النظام السوري مصر على تعرضه لتآمر (كوني) و ماض في حله الأمني للأزمة فما هو الحل برأيك ؟


الجواب: هذا صحيح، فالنظام السوري لايزال يصر ومنذ انطلاقة الثورة السورية على وجود مؤامرة تستهدف نهجه المقاوم! تهرباً من استحقاقات الثورة وتبريراً للاستمرار في الحل الأمني وممارسة المزيد من القمع والعنف والإرهاب والتنكيل، بحق المتظاهرين السلميين من أبناء الشعب السوري المطالبين بالحرية والديمقراطية وبرحيل النظام، والحل برأيي لخروج البلد من هذا النفق المظلم الذي وضعه النظام فيه، هو القضاء على هذا النظام الاستبدادي الشمولي الحاكم وإنهاؤه ببنيته التنظيمية والسياسية والفكرية وتفكيك الدولة الأمنية وبناء دولة علمانية ديمقراطية تعددية برلمانية وفق أسس اللامركزية السياسية.


 السؤال الثالث: كنت من المدعوين لمؤتمر الحوار الذي تبناه النظام ماهي الأسباب التي دفعتك لعدم تلبية الدعوة ؟


الجواب: ما دفعني إلى عدم تلبية الدعوة لحضور ما سمي بـ ( اللقاء التشاروري )، هو استمرار النظام السوري في أعمال العنف والقوة المفرطة واستخدام الرصاص الحي في قمع التظاهرات والاحتجاجات السلمية المطالبة بالحرية والديمقراطية في مختلف المدن والمناطق السورية، إضافة إلى استمراره في القيام بحملات الاعتقال التعسفي ضد الناشطين السوريين، ولأنه برأيي فقد كل مقومات الشرعية - التي لم تكن موجودة في الأصل إلا من حيث الشكل – بإراقته دماء المواطنين السوريين، ووفاءً مني لدماء الشهداء الأبرار اللذين ضحوا بدمائهم الغالية من أجل الحرية والكرامة ومستقبل سورية وتطورها وازدهارها، ولأني اعتبرت نفسي جزءاً لا يتجزأ من الثورة السورية، منذ انطلاق شرارتها الأولى، ولإيماني بأهدافها النبيلة، ولأن الحوار الذي يدعو إليه النظام لا يعدو عن كونه ذر للرماد في العيون ومحاولة للالتفاف على هذه 














اعتذار


و« دَسْتور» من دماء الشهداء


آهور ميدي


كما كان متوقعاً، فالنظام السوري أراد أن يتجاوز الواقع على الأرض، ويرسل رسائل استجابة لرغبات الروس والإيرانيين وغيرهم من الأصدقاء المتبقين على قلتهم في الأزمة الراهنة ويغلق عينه على حجم الدمار والألم الكبيرين، هذا الدمار الذي يلف في سوريا .. كل سوريا، لقد أراد النظام أن يقول للعالم إن الأزمة (بخير) وسوريا (خلصت)، فأعلن عن دستور كانت متوقعة نتائجه.


 فرغم أن العديد من المحافظات السورية كانت مشغولة بثورتها ودفن شهداء الثورة، والتحضيرات الدائمة للخروج بمظاهراتهم المنادية بإسقاط النظام، ورسم صورة لسوريا الجديدة، سوريا التي تنتفي فيها كل أشكال القهر والإذلال، بينما كانت سوريا مشغولة بثورتها، خرجت الأرقام الكبيرة من وزارة الداخلية أن أكثر من تسعين بالمئة قالوا: نعم للدستور الجديد، في حين أن أكثر من ثماني محافظات كانت خارج سيطرة الدولة بالمعنى الأمني للكلمة، فكيف حدث التصويت الشعبي الهااائل، وبلدات سورية ومدن وقرى كاملة لم يدخل أي صندوق من صناديق الاقتراع، وبعض هذه المدن اقترعت في الصناديق التي أوجدتها هي بنفسها لكنها وضعت ب نعم أو لا حسب المفترض القيام به، قامت بوضع كلمات وجمل من وحي الثورة، ناهيك عن مخلفات الأسلحة التي ألقيت على المواطنين السوريين من فوارغ الرصاص وبقايا من طلقات مدفعية ودبابة.


إنه الدستور إذن! دستور فصل على مقاس من وضعوه، أو صمموه، وربما كان على حق حين كشف أحدهم أنه لا حاجة للتصويت على الدستور، بل هناك حاجة للتصويت على شرعية اللجنة التي قامت بوضع الدستور، ويقول الكثير من المراقبين إن الدستور ليس فيه أي مؤشر على تداول السلطة على الأقل خلال العقدين القادمين رغبة في حقن الدماء التي تسيل كل يوم على الأرض السورية، ورغم أنه شطب المادة الثامنة التي تخوّل لحزب البعث قيادة الدولة والمجتمع، ورغم أنه سار نافذاً من السابع والعشرين من شهر شباط ، إلا انه على الأرض مازال حزب البعث حاكماً وعلى جميع الأصعدة، فلم تفكك أي من مقراته الكثيرة جداً، ولا مكاتبه ولا مجالسه العمالية، ولا سطوته في كل شأن من شؤون الحياة في سوريا، ومازال حاكماً فعلياً ولو من الوجهة النظرية.


 ويعلم كل مراقب للوضع في سوريا أن الحاكم الفعلي ليس حزب البعث رغم وجوده لمستلزمات الشكلية، بل الحاكم الفعلي على الأرض هو الأمن ودوائر الاستخبارات، والقرارات الكبرى والمصيرية تحضر في مطابخ غير مطابخ الواجهة السياسية الشكلية المعروفة.


إنه الدستور الجديد وفي ظله لم تتوقف آلة الحرب، ولا آلة القتل بالضد من إرادة السوريين، بل زادت جرعة القتل، وتم بعد إقرار الدستور والمصادقة عليه رئاسياً اقتحام أيقونة الثورة السورية بابا عمرو في حمص بعد أكثر من ثمانية وعشرين يوماً من الضرب بالمدافع والدبابات وراجمات الصواريخ، وهناك تصميم من النظام لإركاع الشعب بأي ثمن وجعل حمص مثالاً لبقية المحافظات السورية، لكن الوقائع أثبتت فشل المسعى الأمني، وفشل الحسم العسكري الذي مازال مستمراً وخاصة بعد شعور النظام بتغطيته دبلوماسياً على مستوى مجلس الأمن وتسنيد ظهره من الفيتو الروسي والصيني، وتململ وتواضع المجتمع إزاء وضع الحلول الحاسمة 


الجذرية للأزمة الكبيرة التي تلف سوريا .. كل سوريا.








       مفاهيم الثورة


بلند حسن


الثورة بمفهومها العام لا تعني تغيير النّظام السياسي القائم فقط، ولا تعني تغيير الشخصيات المتنفّذة أو استبدالها بأخرى بديلة، ولا تعني أيضاً إسقاط حزبٍ أو تيارٍ مُهيمِن وسيطرة حزب أو تيارٍ آخر، إنّها تعني من جملة ما تعنيه تغيير النظام السياسي بكلّ مرتكزاته السياسية، ومفاهيمه الاقتصادية، وثقافته السياسية، والاجتماعية المتعشّشة في الفكر والفلسفة.


وثمّ تغيير الرؤية السياسية العامة في البلاد، وتغيير الدستور الذي وضعه النظام السابق بما يتفق مع مصالحه، ووضع دستور جديد يلبي متطلبات الثورة التي تسعى إلى تطهير البنية الفكرية والسياسية لدى المواطن من الكراهية والحقد وإلغاء المختلف. والثورة من هذا المنظور تكنّس الفكر الاستبدادي والرؤية القائمة على الإلغاء والإقصاء لكلّ مختلف معه فكرياً وسياسياً، وتغيير رؤية الإنسان إلى الحياة بما يضمن تقبّل الآخر وإشراكه في الحياة.


بهذه الرؤية تحاول الثورة بناء الإنسان قبل بناء أيّ شيء آخر، ليكون هو محور الفلسفة الاجتماعية والسياسية، ومنحه الحرية الفردية بوصفها الأساس والمرتكز لبناء الحريات العامة للفرد والمجتمع، في إطار متكامل، يضمن الحفاظ على المجتمع ككيان حاضن للفرد، ويحفظ حقوق الإنسان، في إطاره العام.


الثورات الاجتماعية والسياسية في التاريخ تأتي كردّ فعل على ظلمٍ يلحق بالإنسان، وتكون فردياً في البداية، وكلّما اتَّسع نطاق الظّلم اتّسعت مساحة الرّفض اجتماعياً وجغرافياً لما هو قائم، لكنها تبقى في حالة كمون (كالجمر تحت الرّماد) إلى أن تتبلور الظروف الذّاتية والموضوعية للتفجّر كبركان هادر، يكنس في طريقه كلّ أنواع الظلم والقهر (الفردي والاجتماعي) وتسعى إلى بناء العدالة وتحقيق المساواة.


وكثيراً ما يأتي أفرادٌ وفئاتٌ وجماعات لتركب الموجة، في سعي إلى اقتناص المغانم وحصد الغلال التي لم يتعب من أجلها، وكثيراً ما تلحق بالثورة فئاتٌ كانت إلى الأمس القريب من ركائز النّظام القديم، ليس من أجل دفعها إلى الأمام، بل لتحريفها عن خطّها، وخطفها، لجعلها نواةً للثّورة المضادة، ومطيةً لتحقيق أهداف النّظام السابق، فالثورة المضادة ستهدف إلى إفراغ الثورة الحقيقية من محتواها الثوري والإنساني، وهذه المرحلة هي من أخطر المراحل مع عمر الثّورة، والثورة المضادة من أخطر ما يواجه الثورة. 


وإلى يومنا هذا يتبيّن أنّ الثورة السورية استطاعت الحفاظ على نقائها، وصفاء عملها، وحماية نفسها من الثورة المضادة، لأنّ هوة المسافة بين النّظام والثورة أكثر اتّساعاً من أن يستطيع النظام سلْبَ الثورة أو خطفها، أو مصادرة قرارها، والفئة القليلة المتأرجحة بين الثورة والنظام أكثر ضعفاً من تغيير ميزان القوة لصالح النّظام، وأكثر انتهازية من التماهي مع الطرف القوي، والستر على نفسها.


هكذا، ومهما كانت حجم التضحيات، ومهما كان النظام شرساً، ستنتصر الثّورة، لأنّ إرادة الشعوب أقوى من أي نظام كان. نجاح الثورة أمر حتمي، والتاريخ أثبت ذلك أكثر من مرة.

















كردستان سوريا


الواقع والتاريخ


زاﮔروس


مشروع الدويلات في سوريا كان مطروحاً قبل تكوين الدولة السورية، حيث كانت هناك دولة حلب ودولة اللاذقية والشام، وكانت المناطق الكردية(كردستان سوريا-الغربية)  مقاطعات على شاكلة دويلات متصلة  يحكمها زعماء قبليون وعشائر على امتداد الحدود مع كردستان تركيا وبعمق يتراوح من 10-65 كم وتقدر مساحتها بأكثر من 29 ألف كم2، إضافة إلى المنطقة الشمالية لمحافظتي إدلب و اللاذقية فمعظم سكانها الأصليين من الكرد، استعربوا بعد الاستقلال، وفي العهود العثمانية وحتى أواخرها كانت الإمارات الكردية والنفوذ الكردي تمتد لتشمل الرقة ومدينة حماة إلى أطراف ديرالزور، وخير دليل على هذا الكلام، الوثائق ودفاتر الجباية والضرائب في عهود الحكم العثماني لهذه المناطق، والوثيقة الأكثر أهمية هو عندما عرض الشريف حسين مطالبته بإنشاء دولة عربية في المعاهدات الدولية أنذاك والمعروفة بمراسلات حسين مكماهون لم تتضمن مطالبته أي إشارة إلى الجزيرة أو ولاية موصل وحتى مطالبة القوميين السوريين من خلال الشريف حسين بضم إسكندرونة وحلب واللاذقية إلى الدولة العربية الموعدة جوبه برفض من المندوب البريطاني السير آرثر هنري مكماهون  وجاءت الثورة العربية بدعم من بريطانيا وبسطت سيطرتها على مناطق شاسعة من كردستان وعندها غزت بعض عشائر الجزيرة العربية وبدعم من الحكومة العربية والانتداب البريطاني  على موصل وسنجار وحتى مناطق كوكب ملان ومنطقة كوجر ميران في تل كوجر والكوز ورميلان واشتبكوا مع الأزيديين وعشائر ملان وميران. وإثناء الانتداب الفرنسي حاول بعض زعماء العشائر الكردية إنشاء كيان كردي بالاتفاق مع السريان، إلا إن المشروع تم إفشاله من قبل الحزب الشيوعي السوري برئاسة خالد بكداش الذي توجه بالضد من إقامة دولة كردية إلى عصبة الأمم المتحدة وتقديم مذكرة احتجاج ضد فرنسا وبدعم من تركيا الكمالية، ونتيجة عدم ...تتمة في صـ11




















الاستبداد بين الدستورين


سلمان الخليل


 صدر مرسوم رئاسي بتحديد يوم 26/2/2012موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في سوريا، رغم التأكيد مسبقا بأن هذا الدستور الجديد ليس بمقدوره تلبية ولو جزء بسيط من مطالب الثورة الشعبية ومن ثم تهيئة المناخ الملائم لتحقيق تسوية سياسية سلمية يتم بموجبه الانتقال إلى دوله ديمقراطية تعددية، لكن رغم ذلك قرأنا هذا الدستور الجديد قراءة محايدة، ودرسناه برؤية عقلانية نقدية، وأجرينا مقارنة بينه و بين الدستور القديم الصادر عام 1973 والذي كان سببا محوريا في تكريس انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية وترسيخ سلطة الحزب الواحد و شرعنة الاستبداد من خلال قراءتنا للدستور الجديد لاحظنا بأن السلطة السياسية الحاكمة بالقوة في سوريا مازالت غير صادقة و غير جادة في إجراء أي إصلاح حقيقي أو تغيير جذري في بنية السلطة، بل المشروع الجديد ليس سوى مجرد عملية تجميلية لوجه السلطة، وتغيير شكلاني في بنية النظام، وذلك لأسباب عديدة وسنبدأ شرحها :


أولا: مقدمة الدستور الجديد، بمقارنتها مع مقدمة الدستور السابق، نرى أن المضمون في الدستورين متشابه، التغيير فقط في الصياغة اللغوية، فالمقدمتان تتمحوران حول الحضارة العربية ودورها عبرا لتاريخ وما تعرضت له من مخاطر جسام، وعن دور القطر العربي السوري وأهميته على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإن كانت مقدمة مشروع الدستور الجديد لم تشر إلى دور حزب البعث إنما ذكر أن انجاز هذا الدستور جاء تتويجا لنضال الشعب على طريق الحرية والديمقراطية، وتجسيدا حقيقيا للمكتسبات واستجابة للتحولات والمتغيرات، لكن مازال الطابع القومي البعثي مهيمنا على هذا الدستور الجديد.


 فالمقدمة الحالية كما سابقتها، لا تعترف إلا بالعنصر العربي في سوريا، رغم إن سوريا معروف عنها غناها وتنوعها القومي والديني، على الصعيد القومي يعيش في سوريا العرب إلى جانب الكرد وأقليات قومية أخرى مثل (الكلدو أشور – ا الأرمن – الشركس – التركمان .... الخ ) وعلى الصعيد الديني يعتنق قسم  من الشعب الديانة الإسلامية وقسم من هذا الشعب يعتنق الديانة المسيحية إلى جانب وجود أقليات دينية ومذهبية أخرى مثل ( الأزيدية – الدروز .... الخ ) لكن لم يتم الإشارة إلا إلى العنصر العربي حيث ورد في مقدمة هذا الدستور كلمة ( عربي ) أو ( عربية ) عشر مرات. 


بينما كان وردت في مقدمة الدستور السابق، (31 ) مرة. كما تذكر المادة الأولى من هذا الدستور كالدستور السابق (( بان اسم الدولة هي الجمهورية العربية السورية ))  مع العلم بأن اسم الدولة كان في دساتير ماقبل البعث هي الجمهورية السورية، والمادة الرابعة  من هذا الدستور كما الدستور القديم يعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، أي أن اللغات الأخرى الموجودة في سوريا كاللغة الكردية مثلا غير معترف بها دستوريا، أي لا يحق للكرد تعلم لغتهم ، كما أنه هناك تمييز على أساس ديني في مشروع الدستور الجديد مثله مثل الدستور الحالي حيث المادة الثالثة تقول في البند الأول منه: (( دين رئيس الجمهورية الإسلام، وهذا يشكل انتهاك لحقوق المواطنة وحقوق الإنسان في المساواة التامة، حسب هذه المادة لايحق لغير المسلم، كالمسيحي مثلا أو غيره من الديانات الأخرى أن يتولى منصب رئاسة الجمهورية. 


ثانيا : غياب الفصل بين السلطات رغم إن مشروع الدستور الجديد ... التتمة في صــ9











قدّم الشاب ناصر أبو حديد من مواليد عامودا  1970 ابتكاراً مدهشاً وهو تصميم مصغر لحصادة من طراز (1077 ) " جوندر " صنع ألماني بطول (110) سم وعرض (40) سم , فهي تحمل كامل مواصفات الحصادة الحقيقية والتي استغرقت العمل فيها قرابة 22 يوما.
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     آزادي                    		    العدد ( 440)                                     شباط  2012                                    


   








يد الغدر تغتال


نصر الدين برهك





((لرئيس الجمهورية حق إحالة الوزير فقط إلى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسبيها وفقا لإحكام الدستور و القانون)) حسب المادة (123) هذا يعني إن الدستور الجديد أعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات أوسع مما كان في الدستور السابق بخصوص إحالة الوزراء إلى المحاكمة ليشمل رئيس الوزراء و نوابه أيضا في الدستور الجديد. المواد التالية، السادسة بعد المئة والسابعة بعد المئة والثامنة بعد المئة والتاسعة بعد المئة تقول على التوالي (( يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين و العسكريين و ينهي خدماتهم وفقا للقانون )) (( يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و يلغيها وفقا لإحكام الدستور و قواعد القانون الدولي )) (( و يمنح رئيس الجمهورية العفو الخاص وله الحق برد الاعتبار )) ((لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة )) و هذا الصلاحيات كانت ممنوحة لرئيس الجمهورية في الدستور السابق أيضا في المواد (109) و (104) و (105) و 106) ، الفقرة الأولى من المادة الثالثة و الثلاثون بعد المئة تقول (( يرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية و بين القانون طريقة تشكيلة و اختصاصاته و قواعد سير العمل فيه )) و هذه الصلاحية كانت منصوصة أيضا في الدستور السابق في المادة ( 139) الدستور الجديد أعطى (( لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور)) حسب الفقرة الأولى من المادة الخمسين بعد المئة ، وهذه الفقرة منقولة حرفيا من الفقرة الأولى من المادة (149) من الدستور السابق. نلاحظ في المواد السابقة بأنه هناك صلاحيات واسعة بل مطلقة لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى صلاحياته التنفيذية، يتمتع بصلاحيات تشريعية تتضمن حل مجلس الشعب و إعداد مشاريع قوانين، و تولي سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين دورتين تشريعيتين، و خارج انعقاد دورات المجلس، بل و حتى إثناء انعقاد دورات المجلس إذا اقتصت مصلحة البلاد، كما يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات قضائية من خلال ترأسه لمجلس القضاء الأعلى، كما يقوم رئيس الجمهورية بتعين رئيس و أعضاء المحكمة الدستورية العليا. كما يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات عسكرية واسعة، من كونه القائد الأعلى للجيش و القوات المسلحة، كما يتمتع بصلاحية إعلان حالة الحرب و التعبئة العامة و يقعد الصلح . هذه السلطات و الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية لاتؤسس لدولة المؤسسات و تبقى السلطتان القضائية و التشريعية أسيرتين للسلطة التنفيذية، أما في قسم الحقوق و الحريات وسيادة القانون، فهناك بعض المواد الجيدة المتعلقة بحقوق الإنسان و الحريات العامة، غير إن بعض هذه المواد تذيل في أخرها بأن تنظيم هذه الحقوق و ممارستها يترك للقانون، والقانون في السابق أفرغ الكثير من مواد الدستور السابق المتعلقة بالحقوق و الحريات أفرغها من مضمونها و عطَّلها، ثم إن هناك مادة من المواد الأخيرة في الدستور الجديد، تعطّل الدستور بشكل شبه كلي، و تترك الباب مفتوحا أمام استمرار و بقاء القوانين و التشريعات السابقة سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات قادمة و هي:
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تتمة حوار موقع بيامنير ..


السؤال السادس: ماذا عن الصمت الدولي تجاه الثورة السورية و عدم تبني مجلس الأمن الملف السوري بغض النظر عن بعض العقوبات الغير فعالة؟


الجواب:لا اعتقد أن هناك صمت دولي تجاه الثورة السورية، فهناك بعض المواقف الجادة من عدد من دول العالم للتضامن مع ثورة الشعب السوري ضد القمع والظلم والاستبداد، ولكن هذه المواقف الجادة لا تزال تصطدم بالفيتو الروسي الصيني، ولا اعتقد أيضاً أن الموقف الدولي سيبقى على هذه الحالة من الجمود إلى ما لا نهاية، وخاصة إذا ما تم رفع الغطاء العربي عن النظام.


الجادة لا تزال تصطدم بالفيتو الروسي الصيني، ولا اعتقد أيضاً أن الموقف الدولي سيبقى على هذه الحالة من الجمود إلى ما لا نهاية، وخاصة إذا ما تم رفع الغطاء العربي عن النظام.


السؤال السابع: يقال بأن النظام يراهن على موقعه الجيو سياسي في المنطقة للحفاظ على نفسه إلى أي مدى سينجح في ذلك برأيك؟


الجواب:بالتأكيد النظام يراهن وبشكل كبير على موقعه الجيو سياسي وعلى بعض الأوراق الإقليمية في يده، وهذا ما ساعد بشكل أساسي وكبير في إطالة عمره، ولكني لا اعتقد أنه سينجح في الحفاظ على نفسه، فالشعب السوري على اختلاف قومياته وآثنياته وأديانه وطوائفه، أظهر إرادة قوية وبطولة نادرة وتصميماً راسخاً واستعداد كبيراً للتضحية وعزيمة لا تلين على المضي والاستمرار في ثورته حتى تحقيق أهدافها في الحرية والديمقراطية وإنهاء الاستبداد ورحيل النظام، وإرادة الشعوب، مثلها مثل القدر تماماً لا يمكن أن تقهر أبداً.


  أعزاءنا الكتاب يمكنكم التواصل والمساهمة مع آزادي عبرالايميل:











الثورة العارمة للشعب السوري، وهو ما كان يظهر بوضوح في الخطاب الإعلامي السلطوي الرسمي، الذي كان لا يزال يصر على وصف المتظاهرين والمحتجين بالمخربين والمندسين والمتآمرين.


السؤال الرابع: الكورد و الثورة السورية ما لهم و ما عليهم؟


الجواب: الكورد في سوريا، انخرطو في الثورة منذ الأيام الأولى لانطلاقتها، وقد شهدت جميع المدن الكوردية ( قامشلو، عامودا، سري كانييه، الدرباسية، ديرك، كوباني، عفرين،...) ولا تزال، مظاهرات ضخمة تطالب بالحرية والديمقراطية وبرحيل النظام، والشعب الكوردي في سوريا الذي عانى طويلاً وكثيراً في ظل النظام الاستبدادي والقمعي الحاكم في سوريا، من سياسة الاضطهاد والتمييز القومي ومن تطبيق السياسات الشوفينية والمشاريع العنصرية والإجراءات والتدابير الاستثنائية ومن الحرمان من حقوقه القومية الديمقراطية، إضافة إلى معاناته أسوة بباقي أبناء الشعب السوري من القمع والاستبداد وغياب الحريات الديمقراطية، مستعد لتقديم الغالي والنفيس من أجل الثورة السورية السلمية وتحقيق أهدافها النبيلة، لأنها ببساطة تصب في مصلحة سوريا وشعبها، وأن دماء شهدائنا الكورد الذين سقطوا في هذه الثورة وفي مقدمتهم الشهيد مشعل التمو، وكذلك دماء الشهداء الذين سقطوا في انتفاضة أذار 2004 وما تلاها وفي مقدمتهم الشيخ الشهيد محمد معشوق الخزنوي، ستزهر بلا شك ربيعاً سورياً أخضر، يتعايش فيه كل مكونات المجتمع السوري بسلام و وئام ومحبة ومساواة، بعيداً عن سياسة الإلغاء والإقصاء والتهميش، في ظل دولة علمانية ديمقراطية تعددية برلمانية وفق أسس اللامركزية السياسية، يتمتع فيه الشعب الوردي بالاعتراف الدستوري بوجوده القومي وحقوقه القومية الديمقراطية، على أساس احترام حقه في تقرير مصيره بنفسه، والتي تتجسد في صيغة الفيدرالية ضمن إطار وحدة البلاد.


السؤال الخامس: هل للمبادرة العربية أن تنجح في ظل إصرار النظام على الحل الأمني ؟


الجواب:اعتقد أن النظام أجهز على المبادرة العربية، وأفشلها تماماً، فبعد مرور شهر كامل عليها، لم ينفذ أي بند من بنودها، سواء ما تعلق منها بسحب وإخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والأماكن السكنية التي شهدت أو تشهد المظاهرات وحركات الاحتجاج، أو ما تعلق منها بعدم تعرض الأجهزة الأمنية وما يسمى بالشبيحة للمظاهرات السلمية، وكذلك ما تعلق منها بوقف جميع أعمال العنف في المدن والأحياء السكنية، وأيضاً المتعلقة منها بالإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، وكذلك المتعلقة بمنح رخص الاعتماد لوسائل الإعلام العربية والدولية وفتح المجال أمامها للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا وعدم التعرض لها، ولا توجد حتى الآن أية بوادر أو آفاق لتخلي النظام عن حله الأمني القمعي بحق المتظاهرين السلميين من أبناء الشعب السوري.
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بيان: انضمام أربعة أحزاب كردية وسبعة عشر تنسيقية شبابية للمجلس الوطني الكردي في سوريا


لقد جاء المؤتمر الوطني الكردي، استجابة لتطلعات أبناء شعبنا الكردي نحو تحقيق وحدة الصف الكردي وموقفه في هذه المرحلة الحاسمة من عمر بلدنا سوريا، حيث يتطلب من كل المخلصين والأوفياء للشعب تضافر جهودهم، بغية أنجاح الثورة السورية السلمية وتحقيق أهدافها نحو الحرية والكرامة وإقامة النظام الديمقراطي والذي يتمتع فيه شعبنا الكردي بحقوقه القومية والوطنية كاملة.


في هذا السياق فإن الهيئة التنفيذية المنبثقة عن المؤتمر وتتويجاً لمقررات المؤتمر الوطني قد أطلقت مبادرة للتواصل مع الأحزاب والفعاليات الشبابية التي لم تشارك في أعمال المؤتمر لتأخذ دورها إلى جانب القوى المنضوية فيه وبعد عدة جلسات حوارية فقد أعلنت سبعة عشر تنسيقة شبابية موافقتها للعمل في أطار المجلس الوطني الكردي استجابة لمبادرة المجلس ووافقت أربعة أحزاب كردية للعمل ضمن إطار المجلس الوطني الكردي وهي: (البارتي الديمقراطي الكردي –سوريا، حزب الوفاق الديمقراطي الكوردي السوري، حزب يكيتي الكردستاني، حركة الإصلاح)، وذلك بعد أقرار الهيئة التنفيذية مساواة هذه الأحزاب في التمثيل كغيرها من الأحزاب المنضوية في هيئات المجلس، وحقهم في الصياغة النهائية لمسودة الوثيقة السياسية، أما باقي الأمور والقضايا فسيتم بحثها من خلال الاجتماعات القادمة للمجلس الوطني الكردي، بما يساهم في تعزيز وحدة الصف والمواقف الكردية المشتركة، إننا في المجلس الوطني الكردي نؤكد أهمية هذه الخطوة. وذلك لإغناء المجلس بممثلي كافة الفعاليات، وتعزيزاً لوحدة الصف والموقف الكردي ومباركتها، فإننا نتطلع للمزيد من الدعم والمؤازرة من جماهير شعبنا الكردي لتحقيق ما يصبو إليه شعبنا الكردي. 


مكتب الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا


29-2-2012























الثورة السورية والمماطلة الأممية


بافي روبين


لا شك أن الثورة السورية جاءت مترافقة مع بعض الثورات في المنطقة العربية, في ظروف دولية حساسة، فمع تنامي الاقتصاديات الآسيوية ودخولها ساحة الصراع ومنافستها الأسواق العالمية من جهة ودخول العملة الجديدة ( اليورو) أدى إلى تراجع أغلب الدول الأوربية اقتصاديا وخاصة الدول ذات الاقتصاديات الضعيفة والمتوسطة بدرجات متفاوتة وما تعانيه العملة الجديدة من مد وجزر تضررت الاقتصاد الأوربي  بشكل عام ودخلت مرحلة الركود إن لم نقل التراجع وهذا الانكماش أدى بهم إلى البحث عن حلول لهذه المشاكل .


 من ناحية أخرى إن الوضع السياسي في الشرق الأوسط وخاصة تحول حركات التحرر الوطني التي عقبت فترة الاستعمار العسكري المباشر إلى دكتاتوريات متسلطة على رقاب شعوبها وفشل النظريات القومية الصرفة لوضع حلول لمشاكل شعوبها أدت بهذه الشعوب إلى البحث عن آليات لانتزاع حريتها والدخول في عملية التحول الديمقراطي أسوة بغالبية شعوب العالم كأنجع حل سياسي .


إن حدة الصراع تتصاعد اليوم حيال الوضع السوري بين القوى الديمقراطية التي تراعي حقوق الإنسان وتحالفها مع الشعوب المضطهدة التي تسعى إلى الحرية والكرامة من جهة وبين الدكتاتوريات وبقايا الأنظمة الدكتاتورية العالمية إلتي تحاول بجميع الوسائل استرداد ما خسرته في السابق نتيجة مواقفها المناهضة لثورات الشعوب ووقوفها إلى جانب أنظمة دكتاتورية الآيلة للسقوط .  


إن قراءة سريعة لنجاح بعض الثورات في إسقاط النظم الدكتاتورية في المنطقة  تظهر بأن أغلبها قد نجحت بإرادة شعوبها(مصر, تونس, يمن) مع توفر العاملين( الذاتي والموضوعي ) لصالح الثورة, وأما الثورة السورية فلم يحالفها الحظ بعد ولا تزال تعاني الأمرين على يد النظام السوري المستبد ويرجع السبب إلى عدم نضوج الشروط الذاتية والموضوعية ويظهر هذا جلياً في الموقف الأممي المتعثر وتشتت المعارضة السورية على حد سواء بالرغم من أن الشعب السوري قد حسم أمره في إسقاط النظام مهما علت التضحيات .


إن التصريح والتلميح من قبل بعض القوى الفاعلة في الأسرة الدولية برحيل الأسد وحاشيته ليس كافياً ولا يتناسب وحجم التضحيات التي يقدمها الشعب السوري وما يتعرض له من مجازر يتندى لها جبين الإنسانية, بل تدفع النظام إلى التمادي في غيه بحق الأبرياء لذا على الذين يناصرون الشعوب المقهورة ويدعون الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم أن يكونوا أكثر حزماً في وجه النظام السوري وأكثر وضوحاً في وقفتهم إلى الجانب الشعب السوري المظلوم وثورته المباركة.














 تتمة المظاهرات ... 


فالقامشلي وديرك(المالكية) وكركي لكي(المعبدة)، وتربه سبيه(القحطانية)، وعامودا، ودرباسية، وسري كانيه(رأس العين)، والحسكة، ومدينة كوباني(عين العرب) ومناطق كردية أخرى مازالت تشهد تظاهرات سلمية كثيفة، دعماً ومساندة للمدن السورية المنكوبة كحمص وحماة وبلدات إدلب، وريف دمشق وغيرها. وهذه صورٌ عن بعض المظاهرات الكردية.

















وصور المظاهرات تدحض ادعاءات النّظام عن محدودية المشاركة، لأنّ الصورة أقوى وأبلغ من الإعلام الرسمي المراوغ الذي لا ينقل سوى أباطيل الكلام وأكاذيب السلطة.

















فالمظاهرات الشعبية السلمية التي تجتاح شوارع المدن والبلدات الكردية تعبير عن توق الشعب الكردي للحرية، وعن تضامنه مع المدن السورية المحاصرة، عن رفضه للحل الأمني، الذي يجلب الدمار والخراب على سوريا.

















فالشعب السوري مصمّم على إنهاء الاستبداد وبناء سوريا التي تتسع لجميع أبنائها، دولة تعددية ديمقراطية يتساوى فيها كل السوريون بكلّ قومياتهم ودياناتهم.




















تنويه


نزل العدد السابق خطأً تحت رقم(339) ولشهر شباط بدلاً عن الرقم(439) لشهر يناير . فهذا العدد يحمل رقم (440) ولشهر شباط









































ديرك





ملف خاص عن المناضل  نصر الدين برهك





سري كانيه (رأس العين)





�





والطلب لتقديم الدعم السياسي الدولي لهذه الفيدرالية وحمايتها من التدخل التركي، وبعد إزالة ومحو سياسة التعريب و أثارها  وإرجاع المستوطنين العرب (الغمر) إلى مناطقهم وعودة الكورد المهجريين من الداخل والخارج الى مناطقهم ، يتم إجراء استفتاء للسكان في كردستان سوريا ((التي تتشكل من أربعة مراكز تجمع كردية بعمق 60-65كم وهذه المراكز (الحسكة وجنوبا حتى بحيرة خاتونية (ﮔولا سموقيا) باستثناء المناطق الجنوبية وهي اكبر منطقة كردية، ثم تليها منطقة عفرين وجبل الزاوية (الأكراد) وتأتي من بعدها منطقة كوباني ودشتا سروجي  جنوبا حتى  قره قوزات تابعة إداريا لمحافظة حلب، وتليها منطقة عين عروس وتل أبيض (ﮔري سپي) وجنوبا حتى عين عيسى (بوزانيي)تابعة لمحافظة الرقة) و قطاعات ضيقة تصل هذه المراكز الكردية ببعضها البعض بعمق 5-10كم في المناطق الشمالية الحدودية في المناطق الشمالية لجرابلس – والقرى الشمالية لباب وإعزاز على شكل شريط حدودي ضيق والمناطق الشمالية الريفية لإدلب واللاذقية))  لتقرير مصيرهم في استفتاء شعبي  برعاية وإشراف الأمم المتحدة.


===================


تتمة ... الاستبداد بين الدستورين


المادة الرابعة و الخمسون التي تقول ((تبقى التشريعات النافذة و الصادرة قبل إقرار هذا الدستور سارية المفعول إلى إن تعدل بما يتوافق مع أحكامه، على أن يتم التعديل خلال مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات ميلادية)) حتى نكون منصفين يجب القول بان الإيجابية التي تستحق الذكر هو إلغاء المادة الثامنة التي كانت موجودة في الدستور السابق والتي كانت تعطي حزب البعث حق قيادة الدولة والمجتمع ،وحلت محلها في الدستور الجديد مادة ثامنة جديدة  تنص على(( 1- يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية,وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع.


2- تسهم الأحزاب السياسية المرخصة و التجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، و عليها احترام السيادة الوطنية و الديمقراطية)) لكن الدستور بمجمله هو تكرير لسابقه مع بعض التغيرات الطفيفة، و لكن هذا لن يلبي مطالب الشعب ولن يستطيع حلحلة الأوضاع في سوريا ولا الانتقال إلى دولة ديمقراطية تعددية مدنية حقيقية.     























برقية منظمات حزب آزادي الكردي في سوريا


الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا( البارتي) الشقيق


- الأهل وذوي الفقيد ورفاق الفقيد :


بمزيد من الحزن والألم تلقينا نبأ وفاة الأخ المناضل, نصرالدين برهيك (أبو علاء) عضو المكتب الساسي للحزب الديمقراطي الكردي (البارتي) الشقيق وعضو المجلس الوطني الكردي في سوريا بعد تعرضه لمحاولة الاغتيال على يد عصابة إرهابية مجرمة أثناء توجهه للمشاركة في  تظاهرة التضامن مع معتقلي شعبنا الكردي في سجون النظام, وبينما كان يماثل للشفاء في أحد مشافي حلب للعلاج وافته المنية صباح اليوم الأربعاء المصادف في 22/2/2012 إننا ندين بشدة ونشجب هذا العمل الإجرامي الجبان ضد أحد أبرز المناضلين الأوفياء لشعبه ولحركته السياسية خاصة ونحن على أعتاب ثورة الحرية والكرامة في سوريا مؤكدين بأن رحيل أبو علاء لا يعد خسارة لحزبه وذويه فحسب وإنما يشكل خسارة جسيمة لشعبه ولجميع القوى والأحزاب الكردية وحراكها الثوري في عموم سوريا و‘ننا نحمل السلطات السورية هي المسؤولية الكاملة عن مثل هذه الأعمال الإجرامية بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق أدواتها القذرة ونطالبها بالوقف الفوري عن مثل هذه الأعمال الإرهابية المشينة بحق أبناء شعبنا الكردي والمنافية لكل القيم والأخلاق الإنسانية كما نطالب جماهير شعبنا وقواه السياسية وحراكه الشبابي الرسمي والمستقل إلى التحلي بروح المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الجميع وإلى ضبط النفس والوقوف صفاً واحداً في وجه المؤامرات والمخططات التي تستهدف وحدتنا القومية والوطنية الغاية منها جرنا إلى معارك جانبية وصراعات بينية لا طائل منها وتبعدنا عن مهامنا الأساسية في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة التي يمر بها شعبنا الكردي في سوريا.


أيتها الأخوات أيها الإخوة يا جماهير شعبنا الأبي مرة أخرى نعزي أنفسنا وإياكم بهذا المصاب الجلل وعزاؤنا أن تنير دم أبي علاء سبيل وحدتنا السياسية والنضالية وتعزز من تماسكنا وتشدّ أزرنا في وجه جلادي شعبنا الكردي في كل مكان . راجين من المولى أن يسكن فقيدنا الغالي أبي علاء نعيم جناته ويلهمنا وأهله وذويه ورفاقه وجميع محبيه الصبر والسلوان .   


منظمات حزب آزادي الكردي في كل من :الحسكة -  القامشلي – رميلان- الكوجر – ديرك .


في 22/2/2012
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ضرورة التجديد ..؟!


م . بافي ژيـــن


 ربما تجديد الحركة, لا يعني القطيعة التامة مع إرثها السياسي والتاريخي, أومحاولة التخلي عن إرثها النضالي التراكمي, وخاصة الجانب المشرق منه, وخلاف ذلك, يعني بالضرورة, إنكارا لمسار التاريخ, وفقداناً لبوصلته السياسية, واغترابا لمفهوم التتالي, لماضي وحاضر الحركة السياسية الكردية في سوريا بقضه وقضيضه؛ فا لتجديد, يعني الارتكاز على إيجابيات الماضي, والعمل وفق ممكنات الحاضر, والانطلاق نحو المستقبل عن طريق الاستفادة القصوى من منجزات العلوم الطبيعية, والإنسانية, وتطبيقاتها اليومية في شتى المجالات, وعلى كافة الصُعد.  


إن حالة الوهن والترهل لأطراف الحركة السياسية الكردية في سوريا, والناتجة عن الصراعات البينية, والمصالح الشخصية, والأنا المتورمة, لمعظم قادتها, تتطلب المزيد من التفاني والإخلاص للقضية, كما تحتاج إلى جهود مضنية, والمثابرة المستمرة, والعمل الحثيث, للانتقال المحمود من الوضع البائس لراهن الحركة,إلى مكامن القوة والثراء الفكري والنضالي المتجدد, عبر توسيع الممارسة الديمقراطية, والاعتماد على الشكل الجماعي المرن في العمل السياسي والتنظيمي, والنأي التام عن المركزية المعيقة للتطور والتحديث, ونبذ بعض أشكال التجميع الميكانيكي, القائمة على المصالح الآنية, لبعض أرباب السياسة في الحركة الكردية, وارتكازهم على دعامة المركزية الديمقراطية, هذا المبدأ الذي يقونن العبودية السياسية, عبر تغييب رأي الأقلية, وإن بلغت النسبة (49 0/0) وإخضاعها لقرار الأكثرية المزعزمة, وإلزام الهيئات الدنيا, لتنفيذ قرارات الهيئات الأعلى, هذه الآفة (المركزية الديمقراطية) التي مهدت الطريق لهيمنة جهة, أو شخص بعينه, الاستحواذ على  قرار ومقدرات التنظيم (الحزب), وتسخيره لمقتضياته الخاصة, ونزعاته الفردية؛ مما أدى إلى خلق مفهوم الزعامة الأبدية, وقائد الضرورة أو الرمز, الذي يصلح لكل زمان ومكان, فهو القائد الأوحد والأجدر والأعرف والأفضل والأحسن والأجمل... وفي نهاية المطاف, نصل إلى حالة يذوب فيها التنظيم في ذات القائد (الإله), ويتحول الحزب إلى ماركة مسجلة باسمه .


إن راهن الشعب الكردي في ظل التطورات السياسية العاصفة بالمنطقة بشكل عام, والظروف الاستثنائية التي تعيشها الدولة السورية, من خلال ثورتها المباركة على وجه الخصوص, والأزمات المركبة التي تعيشها القوى السورية المعارضة, تلقي علينا جميعاً مسؤولية مضاعفة, وربما يتطلب البحث الجاد, للإجابة عن بعض التساؤلات؛ فيما تتعلق بكيفية عصرنة وتجديد الحركة السياسية الكردية في سوريا, وإنْ بقي الرجاء من إصلاحها أصلاً ؟!


وما مدى بعدها أو قربها من الهم الكردي, وخصوصيته القومية؟ ثم هل قادة الحركة السياسية الكردية اليوم, يمتلكون القدرة والكفاءة والإخلاص,لأداء الدور المنوط بهم وتؤهلهم الدفاع عن آمال وأهداف الشعب الكردي, في ظل الظروف العربية والإقليمية والدولية المعقدة, ومصالحها المتشابكة,في خضم ثورة الحرية والكرامة السورية ؟ أم أن الحراك الذي يجري في الداخل والخارج, والزعيق الإعلامي, لا تتعدى البحث عن موطئ قدم, لبعض الساسة ومصالحهم الذاتية, في سوريا الغد ؟ ربما الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها, قد تساعدنا في تحديد خياراتنا, على المستويين السياسي والتنظيمي, وتالياً الوصول إلى حركة سياسية تليق بمكانة وتضحيات شعبنا الكردي تتقدم صفوفه؛ وتقودها للتحرر من نير الذل والعبودية, والخلاص من النظام الرجيم, الذي أذاقنا والشعب السوري الويل والثبور, ومرّ العلقم على مدى أكثر من أربعين عاماً.   
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Rêzmanê kurdî �
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العدد ( 440) 





�





حوار موقع بيامنير مع المحامي مصطفى أوسو سكرتير الحزب 


 �


السؤال الأول: الثورة السورية بدأت في الخامس عشر من آذار عام 2011 متى ستنتهي برأيك ؟


الجواب:نعم لقد دخلنا الآن الشهر الحادي عشر من عمر الثورة السورية السلمية الشعبية، التي انطلقت شرارتها الأولى في الخامس عشر من أذار 2011 رداً على واقع الاستبداد والظلم والقهر والاضطهاد والفساد وغياب الحريات الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان... تتمة في صـ


اقرأ في هذا العدد أيضاً:


- الاستبداد بين الدستورين.


- ضرورة التجديد.


- كردستان سوريا الواقع والتاريخ.


- الثورة السورية والمماطلة الأممية.
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